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 2024نوفمبر  4القاهرة فى 

 

ن إ قانون جديد يضاف   لى ترسانة القواني 

 مص 
ن
 سيئة السمعة ف

يعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان، تقريرها  كة من لجنة الشئون الدستورية والتشر أصدرت اللجنة المشبر

الجنائية، وع قانون الإجراءات  ي بشأن مشر
تتم مناقشته ال   النهائ  لمان المصرى ،والذى  البر وقد   ن من 

متجاهلا   التقرير  والنقاباتإصدر  ى  الحقوقيي  من  وع  للمشر ى  المعارضي  وملاحظات  اضات  المهنية    عبر

إ  ي 
التر الجهات  من  ها  توغب  لما  وع  المشر علي  ضت  وإعبر والحريات  للحقوق  إهدار  من  هدار  ضمنه 

 .  لضمانات المحاكمة العادلة

القضاء والمحاماة  ويؤكد  ي لاستقلال  العرب  ي   المركز 
ى فى المواطني  الثابت والمتمسك بحق  علي موقفه 

ي  
فى القانون  وع  لمشر الأولي  النسخة  منذ طرح  وذلك  العادلة،  المحاكمة  ، وهي  2017ضمانات ومعايب  

ي  
يعية واللجنة الفرعية المنبثقة عنها إالنسخة التر أساسا للبناء    تخذتها لجنة الشئون الدستورية والتشر

وع متكامل للإجراءات الجنائية.   عليها لإعداد مشر

وع القانونوقد جاء   ي تقدم الأمن علي  بالإ   هد الإصرار علي إصدار ليؤك  مشر
ستناد "للفلسفة الأمنية " التر

يرات غب  المنطقية والمخالفة لفلسفة القانون وغايته،   القانون، كما جاء  والحريات    الحقوق زاخرا بالتبر

وعمتجاهلة عمدا ملاحظات   المشر ى لهذا  المعارضي  ي قدمت  وتعليقات 
التر حات  المقبر ، ورفض معظم 

رات   بمبر الدستور  مع  تتعارض  ي 
التر المواد  بعض  أو حذف  تعديل  بشأن  المختلفة  الجهات  من  للجنة 

ي السليم. 
 تخالف المنطق القانوئى

وع    القانون المقدم اليوم للمناقشة بالجلسة العامة بمجلس النواب ويؤكد المركز علي رفضه القاطع لمشر

تنتهك ضمانات المحاكمة العادلة  و نصوص تخالف المعايب  الدولية لحقوق الإنسان،  لما يتضمنه من  

ذى صادقت عليه الحكومة المصرية ال  ،الدول للحقوق المدنية والسياسيةالمذكورة فى العهد    والمنصفة،

ي    ع الداخل يرفر صأو  ى المحلية ، بح جزء من التشر  فوق مستوى القواني 

وع المق سخ لمرحلة جديدوقد جاء المشر طار القواعد الدولية المعنية  إمن العمل خارج    ةدم ونصوصه لب 

وقد نصاف المرعية فى النظم القضائية فى المجتمعات الديمقراطية ،  ، وتسهيل سبل الإ بتحقيق العدالة  

 الحصر :  مخالفة صريحة ، ومنها عل سبيل المثال ل  جاءت نصوص القانون لتخالف احكام الدستور 

ى الأخرى  علي  النص   .1   الكيانات الإرهابية   مكافحةمثل قانون  سريان المواد الإجرائية الواردة بالقواني 

الإرهاب  2015لسنة    8 مكافحة  وقانون  تقنية 2015لسنة    94،  جرائم  مكافحة  وقانون   ،

ى مواد إجرائية غب  دستورية و 2018لسنة  175المعلومات  مخالفة ، حيث تتضمن هذه القواني 

، وهي نصوص  الحتياطي والحبس  والتفتيش  القبض  بقواعد  تتعلق  العادلة  المحاكمة  لمعايب  

المشر  نسخة  مع  النوابتتعارض  بمجلس  للمناقشة  المقدم  نفاذية    وع  عدم  يعتى  مما  يه  أ ، 
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ى من   )   . يش ومدد الحبس فى القانون المقدمجراءات القبض والتفت إضمانات لحماية المواطني 

 .  من مواد الإصدار (  1مادة 

 

الإ   سلب  .2 ي 
فى ى  المواطني  من  حق  فيها  المتهم  يكون  ي 

التر الحالت  من  العديد  ي 
فى المباسرر  دعاء 

طة ى وخاصة رجال الشر ى العموميي  عضاء السلطة العامة ، وهو الحق الذى منحه أو   ،الموظفي 

ى ولم يفعل حتر ال   2014دستور   ي مخالفة صريحة لنص المادةن ،  للمواطني 
 من الدستور   99  فى

وع (  9مادة )   .  من المشر

 

الدفاع .3 ي 
فى الحق  العامة    ،تقييد  النيابة  منح  فى    حق تقييد    مكانية إ عبر  ى  علي  الإ   المحامي  طلاع 

ا  وراق التحقيق ،أستلام صورة من إو  التحقيقات، ي رد الخبر
 .  ( 105و 102و 73)   ءوالحق فى

 

طة  التوسع  .4 ي منح سلطة الضبطية القضائية لفئات واسعة من رجال الشر
ي    ،فى

وكذلك التوسع فى

ي 
ى مأموري الضبط القضائ  ومنحها حق القبض   ،مفهوم رجال السلطة العامة والمساواة بينها وبي 

  ، ى المتهمي  لتحقيق ،  علي  ي 
القضائ  الضبط  مأموري  إبراز  عدم  علي  البطلان  ترتيب  وعدم 

ي لتنفيذ أوامر جهات التحقيق ) وكذلك السماح لغب  مأموري الضبط القض ،شخصيتهم
المواد ائ 

وع (  39 و  27و 62و  25  .  من المشر

  

ي    تقييد حق النيابة العامة .5
حتجاز، وجعل حق النيابة جوازي تفتيش السجون وأماكن الإ والقضاء فى

ي   وع الق وليس وجوئر خدم فى  تن لم تسإو   ساسيةأ ة  والذى كان يعد ضمان   ،يمد، كما كان فى المشر

وع (  33مادة )  ماكن الحتجاز أو تجاوزات داخل أنتهاكات إ أيةمراقبة   .  من المشر

 

ي القانون الحالي لكنها    ،الحتياطالتمسك بمدد طويلة للحبس    ستمرار إ .6
رغم أنها أقل من المدد فى

، وعدم النص ع ي
ر قانوئى المواد  بدائل متنوعة للحبس الحتياطي )   لي تظل مدد طويلة دون مبر

وع (  130إلي  112من   .  من المشر

 

وع من  .7 ى عل ذمة قضايا جديد ية ضمانة لوقف ظاهرة التدأخلو المشر تفصل لهم  ةوير للمتهمي 

ير   محبسهم لتبر
 حتياطيا لمدد مضاعفة. إستمرار حبسهم إفى

 

ي المعرفة عبر إهدار مبدأ علانية جلسات المحاكمات، .8
وحظر نشر    التعدي علي حق المجتمع فى

ي تنظر أمام دوائر الإرهاب،أ
مما ينال   ي معلومات تتعلق بالمحاكمات أو التحقيقات خاصة التر

ي التناول الإعلامي لو 
ى فى ي  قائع الجلسات وإجراءات المحاكمةمن حقوق الصحفيي 

، وهي المادة التر

وعت نقابة وعد  ى بإلغائها من المشر وع ( 267) مادة  السابق ،  الصحفيي   .  من المشر

 



 

4 

 

ي   .9
ر فى عطت للنائب العام الحق  أ حيث    ،غب  محدد المدة  المنع من السفر أوامر  التوسع غب  المبر

ي  
ه فى ي تفويض غب 

تخاذ قرار المنع دون وضع معايب  للتفويض، بالإضافة للإصرار الواضح علي إفى

ح بمدد مفتوحة لتجد   62مخالفة المادة   يد القرار وعدم من الدستور، حيث جاء النص المقبر

وع (  147تحديده بوقت محدد ) مادة   .  من المشر

 

ي التحقيق وسلطات غرفة المشورة  ةمنح النيابة العام  .10
ي وسلطات قاضى

ي الجزئ 
 سلطات القاضى

وع (  116المادة  )  ت سلطتها فى الحبس الحتياط  تسعإن النيابة العامة  أمما يعتى    .   من المشر

 يام ال ستة اشهر دون رقابة قضائية عل قرارتها. أربعة  أمن 

 

، وذلكإ  .11 ى الإبقاء عل المواد الخاصة بسلطة النيابة العامة  ب  نتهاك حرمة الحياة الخاصة للمواطني 

ي مراقبة رسائلهم وهواتفهم ومواقع تواصلهم الجتماعي دون قيود زمنية،  وبما  
ي الجزئ 

والقاضى

ي وقعت عليها مصر ) المواد 
وع(.  82و 80و  79يتناقض مع المواثيق الدولية التر  من المشر

 

لمان لهذا القانون عل هذا النحو من المخالفات الجسيمة التر تتعارض مع إن  أويرى المركز،   قرار البر

ل تقويد  إومنصفة ، سوف يؤدى حتما    لةالمعايب  الدولية لحقوق النسان ، وضمان حقه فى محاكمة عاد

امات مصر  إل  إنصاف التر ه بحاجة  العدالة والإ  ى ة يراع فيها كافة الحقوق الدستورية والبر صلاحات كبب 

 ،الدولية  بموجب تصديقها عل العهود والمواثيق الدولية ذات الصلة 

 

ستخدام صلاحياته الدستورية بعدم التصديق عل قانون إوالمركز اذ يناشد السيد رئيس الجمهورية فى   

واثيق الدولية لحقوق النسان  لماحكام الدستور و المخالفة لأ   ةقراره بتلك الحالإجراءات الجنائية حال  الإ 

لمان . إت الجنائية للحوار المجتمعى قبل جراءال طرح قانون الإ إنه يدعوه إ. ف  البر
 قراره فى

  

 




